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كتاب »تاريخ النظريات الفقهية في 
الإسلام«

لوائل حلاق: مراجعة نقدية
د. الحسان شهيد)*(

 مقدمة منهجية:

ــاب  ــة الأولى بكت ــابي في الوهل ــي إعج لا أخف

)تاريــخ النظريــات الفقهيــة في الإســام(، 

لكــن ذلــك الإعجــاب معلــول بمــدى اهتــام 

ــه  ــخ علوم ــر الإســامي وتاري باحــث في الفك

وعنايتــه أكــر مــن غــره المنتمــي إلى مجالــه 

أســتاذ التعليــم العــالي، جامعــة عبــد المالــك الســعدي، كليــة أصــول  	)*(

ــروني:  ــد الإلك ــرب. البري ــن، المغ الدي

chahidelhassen@gmail.com

المرجعــي والتــداولي، وسرعــان مــا يتبــدد 

ذلــك الإعجــاب كلــه، ويتحــول إلى اســتغراب، 

ــكاره  ــه وأف ــر في مقولات ــق النظ ــرد تدقي بمج

وآرائــه الــواردة في الكتــاب؛ لأنــه يتضمــن 

بــل  عديــدة،  وأخطــاء  كثــرة  مغالطــات 

أوهامًــا لا حــر لهــا، تتصــل بمــا هــو منهجي 

أو معــرفي أو تاريخــي، لا تعــزب عــن الــدارس 

المتخصــص في علــم أصــول الفقــه والمعــارف 

المتصلــة بــه. الأمــر الــذي اســتوجب الوقــوف 

ــا. ــر النظــر فيه عندهــا، وتحري

تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام: مقدمة في أصول الفقه السني الكتاب
وائل حلاق المؤلف

أحمد موصللي المترجم
دار المدار الإسلامي، ط1، 2007، بيروت، لبنان الناشر
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وعليـــه، ستتأســـس مراجعتـــي النقديـــة 

هاتـــه عـــى القواعـــد المنهجيـــة الآتيـــة:

)1( ســيتم التركيــز في هــذه المراجعــة والقراءة 

ــن  ــا وب ــه بينن ــا في ــوب مختلفً ــى المحس ع

وائــل حــاق، والمعتــر جديــراً في أهميتــه، مع 

إغفــال المعــروف المتفــق عليــه وهــو موجود. 

الكليــة  المحوريــة  الأفــكار  ســأجعل   )2(

تمثــل  لأنهــا  والدراســة؛  التحقيــق  مقــام 

في  النظــر  تحقيــق  مــع  الكتــاب،  ركائــز 

الجزئيــات كلــا اقتضتــه الــرورة المنهجيــة.

)3( معتمـدي في هـذه المراجعـة على نسـخة 

لأحمـد  العربيـة  الترجمـة  وفـق  الكتـاب 

سـوء  على  الشـديد  تأكيدنـا  مـع  موصللي، 

ترجمتـه))) العربيـة للكتـاب، وهذا من شـأنه 

ومـن أسـباب ذلـك السـوء المبين هـو )الترجمـة الارتداديـة(؛ أي:  	(((

ه بـدلً مـن العـودة إلى النصـوص التـي اقتبسـها الكاتـب وائـل  إنّـَ

المترجمـة  النسـخة  في  وإثباتهـا  »الموافقـات«،  مـن  مثلاً  حلاق 

وهـو الأسـهل والأسـلم، يعمـد أحمـد موصللي إلى ترجمـة نـص 

»موافقـات«  العربيـة عـن  المترجـم أصلاً مـن  الإنجليـزي  وائـل 

الشـاطبي، مما تتباعـد المعاني المترجمـة عن النص الأصلي، إضافة 

إلى كبير العنـاء والجهـذ المبـذول المحتفـي بالخطـأ، انظـر مثلً في 

ـا مـن الاعتصـام نقلـه المترجـم مـن الإنجليزيـة في  )ص/ 219( نصًّ

كتـاب تاريـخ النظريـات الفقهيـة إلى العربيـة عـوض نقلـه مـن 

ـا في )ص/ 262(، حيـث يترجم  الاعتصـام مبـاشرة، وانظـر أيضًـا نصًّ

لنـص للشـاطبي في »الموافقـات« من متن النسـخة الإنجليزية إلى 

العربيـة، وحين نعـود إلى النـص الأصلي بالعربيـة نلفـى الفـارق 

واسـعًا بين النصين مـن حيـث المعنـى والمبنـى. إضافـة إلى ذلـك؛ 

فـإنَّ ترجمـة النصـوص تحتـاج إلى الاسـتعانة بقواميـس مجالاتهـا 

التداوليـة، فالنصـوص الأصوليـة لهـا مصطلحاتهـا الخاصـة، وهـذا 

مـا نلمـس اختراقـه في ترجمـة هـذا الكتـاب، فمثلً نجـد مصطلح 

»نيـة الشـارع« والمقصـود »مقاصـد الشـارع«، )ص/ 245(، وانظر 

أيضًـا المصطلحـات الآتيـة: »صعوبـة مقبولـة«، والمقصود »مشـقة 

الحيـاة«  »صـون   :)222 )ص/  في  وأيضًـا   ،)227 )ص/  عاديـة«، 

والمقصـود »حفـظ النفس«، و»الملكيـة« والمقصود »المـال«، وهذا 

لا يليـق ولا ينسـجم مـع الحقـل الأصـولي والمقاصـدي، وغير ذلك 

الإسلام. في  الفقهيـة  النظريـات  تاريـخ  كتـاب  ترجمـة  في  كثير 

أن يخـل بالمعنـى المقصـود أحيانـًا، وبالمعنـى 

المنقـود تـارة أخـرى. ولا أبالـغ إذا قلـت: إن 

ترجمـة الكتـاب عـادت على النسـخة الأصل 

قـد  مما  الإشـارة،  وإخلال  العبـارة  بإفسـاد 

وعليـه،  والنقـد.  المراجعـة  سـياق  في  يؤثـر 

كانـت  إن  وائـل  للأسـتاذ  المبتـدأ  في  أعتـذر 

مـا  لبعـض  فهمـي  سـوء  في  سـبباً  الترجمـة 

الفقهيـة. النظريـات  تاريـخ  كتـاب  في  جـاء 

)4( سأشــتغل عــى هــذا الكتــاب أي: )تاريــخ 

مقدمــة  الإســام:  في  الفقهيــة  النظريــات 

في أصــول الفقــه الســني(؛ لأن عــددًا مــن 

الدارســة  والمعــاصرة  الحداثيــة  الكتابــات 

لفلســفة أصــول الفقــه ونظرياتــه عيــال عليه 

ــه.  ــتندة إلي ومس

 

القسم الأول
في بنية النظرية 

الأصولية: التاريخ والمنهج

أولً- في النظرية الأصولية الشافعية:

المسألة الأولى- البحث والحديث:

ــر الأصــولي  ــاب النظــر في الفك ــوج ب ــل ول قب

يحبــذ  والتاريخيــة،  المنهجيــة  ومتعلقاتــه 

وائــل حــاق التمهيــد بمقدمتــن منهجيتــن: 

الكريــم  القــرآن  بصدقيــة  ترتبــط  الأولى 

النبويــة  الأحاديــث  وعلميــة  وقطعيتــه، 

وصدقيتهــا، وهــي مســلمة حســب وائــل 
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لانعــدام دليــل يثبــت عكســها؛ والثانيــة 

قــراره بعكــس الأولى، وهــو تخليــه وتخلصــه 

مــن تلــك الصدقيــة فيــا يتعلــق بالأحاديــث 

النبويــة، ومســتنده في ذلــك تشــكيك كل مــن 

ــن)))  ــول وآخري ــاخت وجوينب ــر وش غولدزيه

في تلــك القطعيــة والصحــة العلميــة؛ وعليــه 

المنهجيــة  قــراراً في مقدمتــه  اتخــذ  فقــد 

أعتــر  لــن  فــإني  »لهــذا  قائــاً:  للكتــاب 

ــة كمجموعــة مــن  مجمــل الأحاديــث النبوي

المــواد الصحيحــة، ولــن أقبــل بأكثريتهــا، 

عــى الرغــم مــن أن الكثــر منهــا قــد يكــون 

ــا«))).  عــده علــم الحديــث الإســامي صحيحً

ــن  ــكالية، ل ــة الإش ــألة المنهجي ــذه المس في ه

صحــة  مــدى  في  وائــل  الدكتــور  أناقــش 

الأحاديــث النبوية أو ضعفهــا؛ لأني لم أتبين ولم 

يبــن مــا هــي الأحاديــث المقصــودة عنــده؟ 

إنمــا وجــه اختــافي معه هنــا أمــران منطلقان، 

ــولي: ــر الأص ــدارس الفك ــان ل ــل منهجي أو ق

الأول: مســتنده في تبنــي الفكــرة واعتمادهــا 

جملــة مــن المســتشرقين؛ الذيــن لا نــدري 

قدرتهــم عــى التصديــق بالأحاديــث النبويــة، 

ولا يطمــن لهــم الباحــث في علــم الجــرح 

العلــاء  اعتــره  الــذي  العلــم  التعديــل، 

المتخصصون هو الفيصل في معيارية المســألة.

انظــر: »تاريــخ النظريــات الفقهيــة في الإســام: مقدمــة في أصــول  	(((

ــدار  ــروت، دار الم ــي، ب ــد موصل ــة أحم ــني«، ترجم ــه الس الفق

الإســامي، )ص/ 19(.

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 20(. 	(((

والثــاني: وهــو يتنــافى مــع مبــدأ البحــث 

العلمــي حيــث يرفــض قبــول الأحاديــث 

النبويــة، ولــو تــم عدهــا صحيحــة مــن قبــل 

أصحــاب القــول في علــم الحديــث الإســامي.

وهنــا أتســاءل علمياً ومنهجيًــا، وحتى منطقيًا 

مــع الســيد وائــل حــاق: كيــف تجيــز العمل 

وقبــول الاســتناد عــى رأي مســتشرقين باحثين 

ــى  ــتناد ع ــث في الاس ــر الحدي ــن للفك دارس

ــة  ــن الجه ــض م ــان؟ وترف ــث بالبط الأحادي

المقابلــة الاســتناد عــى رأي ناقديــن مميزيــن 

مشــهود لهــم بالكفــاءة في مجــال علــم الجرح 

والتعديــل؟ وأنــت تعلــم مــدى صدقهــم. تلك 

ــا هــذه الدراســة. ــدم به ــة! أق ــة غريب مفارق

ــارئ  ــل الق ــة تجع ــة الغريب ــذه المفارق إنَّ ه

ــه لا يشــكك  ــدان البحــث ومجال الواعــي بمي

في أبعــاد الدراســة ونتائجهــا فحســب، وإنمــا 

ــا  ــل م ــن مجم ــاط والحــذر م ــب الاحتي يطل

ســيأتي في مــن الكتــاب، فكيــف بالــذي ليــس 

ــه واختصاصــه. مجــال اهتمام

ولا بـــد في الأخير، أن أذكر الأســـتاذ وائل أن 

محور اشـــتغاله العلمـــي والمنهجي في هذا 

العمـــل؛ إنما هو مجـــال التأصيل الســـني، 

حســـب ما ورد في عنوان الكتـــاب )مقدمة 

في أصـــول الفقه الســـني(، وتلك مســـألة 

لها من الحساســـية بمكان في هـــذا المجال، 

إضافـــة إلى أنه من اللائـــق منهجياً ومعرفياً 

الوفاء بالمقدمات المنهجية في دراســـة أصول 
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الفقـــه الســـني؛ القائم على إحلال الســـنة 

المكانـــة التي أشرنـــا إلى إغفالهـــا من قبل 

الأســـتاذ وائل، كما لا يغيب عـــن حصافته.

.
إنَّ هـــذه المفارقـــة الغريبـــة تجعـــل 
البحـــث  بميـــدان  الواعـــي  القـــارئ 
ـــة  ـــاد الدراس ـــكك في أبع ـــه لا يش ومجال
ونتائجهـــا فحســـب، وإنمـــا يطلـــب 
الاحتيـــاط والحـــذر مـــن مجمـــل مـــا 
ســـيأتي في مـــن الكتـــاب، فكيـــف بالـــذي 
ــه. ــه واختصاصـ ــال اهتمامـ ليـــس مجـ

المسألة الثانية- المفهوم الاستيعابي 
للسنة:

ومــن أغــرب مــا يمكــن أن يصــدر عــن دارس 

متخصــص في العلــوم الإســامية وتاريخهــا، أن 

يحــدّ مفهــوم الســنة بحــدود تتجــاوز المعنــى 

والمفهــوم المتواضــع عليــه؛ عــى الأقــل لــدى 

عــن  ناهيــك  الأصــولي،  التخصــص  أهــل 

التخصصــات الأخــرى، كعلــم أصــول الحديث 

ــاد  ــا أن مع ــا، ك ــا قاربه ــه وم ــم الفق وعل

اختــاف أهــل العلــوم في اصطلاحــات مفهــوم 

ــة  ــات كل فئ ــن مقاصــد وغاي الســنة إلى تباي

مــن أهــل العلــم. يقــول الأســتاذ وائــل: »ومن 

دخلــت  القضــاة  هــؤلاء  ممارســة  خــال 

في  الســائدة  والفقهيــة  الإداريــة  المســائل 

الأعــال والأمصــار كيــان الســنة النبويــة«))). 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 33(. 	(((

وحتــى لا يعُــاب عــيّ اجتثــاث الفقــرة مــن 

موردهــا أعــرض مــا يليهــا، وهــو يقــول: »وقد 

تمــت عمليــة الاســتيعاب بفضــل أنشــطة 

علــاء الديــن، وخصوصًــا رواة القصص الذين 

نــروا قصصًــا ذات فحــوى أخلاقيــة وفقهيــة 

عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وأتباعه 

الأوائــل، وعــى الرغــم مــن أن هــذه القصــص 

ــي -صــى  ــه النب ــا مــا فعل اســتلهمت جزئيً

اللــه عليه وســلم- فعليًــا أو قالــه تقريبًا، فإنها 

احتــوت أيضًــا جمــاً عــرت عــن الممارســات 

الولايــات  الســائدة في  والعــادات  المحليــة 

التــي فتحــت، وكانــت هــذه الأخــرة مــزودة 

بحجيــة الديــن الجديــد عــر الانتســاب إمــا 

إلى النبــي -صــى اللــه علبيــه وســلم-، أو إلى 

ــه عنهــم«))). صحابتــه رضي الل

عالمـًــا  اطلاعـــي-  -حســـب  أعلـــم  ومـــا 

أصوليـًــا عـــرض لمباحـــث أصـــول الفقـــه، 

ووســـع مـــن مفهـــوم الســـنة الأصـــولي 

ــره في  ــا حـ ــل، ومـ ــا أراده وائـ ــمل مـ ليشـ

منظومـــة الســـنة، وحتـــى الشـــافعي الـــذي 

كان حقـــل البحـــث الأســـاسي عنـــد حـــاق 

لم يقـــل بذلـــك البحـــث في معنـــى الســـنة.

ولنقــف عــى تناقــض صــارخ في المســألة، 

أقــرح عــى القــارئ الكريــم التأمــل في النــص 

الآتي لوائــل: »وفي الوقــت عينــه كافحــت 

ــيخه في  ــرى ترس ــاً ج ــات مي ــذه المجموع ه

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 33(. 	(((
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الإســام منــذ القــرن الأول، ألا وهــو الميــل إلى 

ــى  ــة، والإصرار ع ــث النبوي ــل الأحادي تجاه

ــرة  ــة الأخ ــب الكلم ــري كصاح ــر الب الفك

القــرآن«))).  يعالجهــا  التــي لا  المســائل  في 

ــل ترســيخ  ــا أســتاذ وائ إذن، كيــف تحــاول ي

المفهــوم الواســع للســنة المســتوعب لقضايــا 

الأول  القــرن  خــال  وتابعيهــم،  الصحابــة 

كــا قلــت في الفقــرة الســابقة، وهنــا تؤكــد 

عكــس ذلــك بكفــاح مجموعــات مــن العلماء 

الميــل الــذي كان يدعــو إلى تجاهــل جــزء غــر 

يســر مــن الســنة وهــو الأحاديــث النبويــة، 

ومنــح الفرصــة للعقــل البــري بمعنــى آخــر 

ــول  ــرض قب ــرأي؟ وهــذا عــى ف ــاد بال الاجته

ــل  ــى المقاب ــرأي بالمعن ــاري لل ــى الاعتب المعن

للنــص كــا يبــدو عنــد وائــل.

المسألة الثالثة- مركزية السنة عند 
الشافعي:

كانـت  مسـألة  عنـد  أقـف  أن  هنـا  أريـد 

تاريـخ  كتـاب  أطالـع  وأنـا  اسـتثارتي  مظنـة 

النظريـات الفقهيـة، وتتعلق بدعـوى مركزية 

للشـافعي. الأصـولي  التأسـيس  في  السـنة 

فقـد تواتـرت أفـكار مسـبقة لـدى عـدد مـن 

الحداثيين وأشـباههم )أبـو زيد، أركـون، عبد 

الجـواد ياسين...(، الدارسين للفكـر الأصـولي 

عنـد الشـافعي من خلال رسـالته، مـن أهمها 

أن الغـرض الأسـاسي من بناء العمـران الأصولي 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 42(. 	(((

في الرسـالة؛ كان هو التمكين للسـنة واعتبارها 

أصلاً أساسـيًا وأولويـًا ضمـن الأصـول، وهـو 

الأمـر الـذي نجـد صـداه وفحواه في عـدد من 

المناسـبات من كتاب النظريات الفقهية لوائل 

حلاق، مـن ذلـك قولـه: »وبالـكاد اسـتدعى 

اسـتخدام القـرآن كمصـدر فقهـي أي تبريـر، 

علماً بـأن هـذه الحـال لا تنطبـق أبـدًا على 

السـنة النبوية كما سرنى، والجديـر بالذكر أن 

هـم رسـالة الشـافعي الأول كان بشـكل أولي 

تبريـر القاعدة الموثـوق بها أولً للسـنة، وثانياً 

للإجماع والقياس«))). لكـن إلى أي مدى يمكن 

التوافـق والمصادقة على هـذا الرأي؟ قبل ذلك 

لا بـد مـن عـرض ثلاثة أسـئلة في هذا الشـأن:

الأول: هل مسألة التمكين للسنة ضمن الأصول 

والأدلـة كانت تنتظر أكثر من قرنين، حتى تأتي 

رسـالة الشـافعي للتنصيـص عليهـا وتأكيدها؟

الثاني: أين نجد من الأدلة والحجج في الرسـالة 

مـا يمكن اعتباره حججًا قوية على هذا الزعم؟

منبـه  خير  القـرآني  المصـدر  أليـس  الثالـث: 

مؤصل للمسألة وأولى بالاعتبار في هذا الشأن؟ 

الادعـاء  هـذا  شرف  الشـافعي  تحميـل  إنَّ 

غريـب مـن جهـة، وعجيـب مـن جهـة ثانية؛ 

فـالأولى بـادي الـرأي وقليـل النظـر والحصافة 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 44(. 	(((
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لا يغيـب عنـه تهافت هـذا الـرأي، والثانية أن 

عـه، بل  ة شرفٍ لم يدَّ الشـافعي قـد ألُبـس حلّـَ

مبلـغ علمـه فيه أنه أكـده، وزكى التنبيه عليه؛ 

كما وافقـه على ذلك عـدد من علماء عصره.

في  الدارسين  بين  المسـألة  هـذه  انتشـار  إن 

ثلاثـة: أمـور  إلى  عائـدٌ  اعتقـادي 

الأول: اسـتناد الباحثين في دراسـاتهم للفكـر 

الأصـولي على آراء المسـتشرقين خصوصًـا، وإن 

كانـوا صادقين في نياتهم على أحسـن الحالات.

والثـاني: إعـراض الباحثين القائلين بذلـك عن 

الفكريـة  المقـولات  في  والتدقيـق  التحقيـق 

والانطباعات الذوقية؛ التي لا تستند إلى تحقيق 

علمـي أصيـل. مع عـدم تفريقهم بين التصور 

النظـري الفكـري والعلـم العملي المنهجـي.

الثالث: استباقية الفعل الفكراني أحياناً في توجيه 

والمنهج،  بالعلم  تأصيلها  قبل  والآراء  الوعي 

يريد  الذي  القرآني  الاتجاه  تضمر  لحاجات 

الفكاك من الارتباط بأصول الحديث والسنة.

ثانيا- الغزالي بين الأصول والمنطق:

)1( صحة دعوى المنطق:

أشـيع عـن الغـزالي -رحمـه اللـه- في الأدبيات 

الأصوليـة الحديثـة والمعاصرة إدخالـه المعرفة 

المنطقيـة ضمـن المباحث الأصوليـة من جهة، 

وكـذا دعوتـه إلى ضرورة اسـتثمار المنطـق في 

ثانيـة،  جهـة  مـن  ووجوبـه  الأصـولي  النظـر 

كتابـه  مقدمـة  في  أورده  مـا  ذلـك  ومظنـة 

المسـتصفى من علم الأصول. من بين الزاعمين 

لهـذا الـرأي الأسـتاذ وائـل حلاق: )والواقع أن 

المنطـق انتظـر أكثر مـن قرنين بعـد دخولـه 

إلى المشـهد الفكـري الإسلامي، قبـل أن يجـد 

في  الفضـل  ويعـود  الفقـه  أصـول  في  مكانـه 

ذلـك إلى الغـزالي دون سـواه، مـع أن ابن حزم 

الظاهـري خطـا الخطـوة الأولى قبلـه بنصـف 

قـرن، كما يعود الفضـل إلى الغزالي نظراً إلى أن 

عملـه الجديـد يدخـل كلياً في نطـاق الاجتهاد 

الإسلامي فيما بقـي ابـن حـزم خارجـه())). 

هـذه  صحـة  في  النظـر  تحقيـق  وسـأحاول 

الدعـوى، متسـائلً بـادئ القـول مـع الأسـتاذ 

وائل: هل ما ورد في مقدمة المسـتصفى يفهم 

منـه إدمـاج علم المنطـق بعلم أصـول الفقه؟ 

ومسـتفسراً: هـل مـا أثبتـه في كتـب وتآليـف 

الدعـوى؟ تلـك  مضمـون  يصـدّق  أخـرى 

)2( أبعاد إعمال المنطق:

اسـتثمار  إلى  الغـزالي  حامـد  أبي  دعـوى  إنَّ 

مـن  الأصـولي  الـدرس  في  المنطقيـة  المعرفـة 

تذكرنـا  المسـتصفى  كتابـه  مقدمـات  خلال 

بذلـك التلاقـح المعرفي الذي حصـل بين الدرس 

الأصـولي وباقـي العلـوم الدخيلـة الأخرى على 

العلـوم الإسلامية، يقـول وائل: »وبـدأ الغزالي 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 186(. 	(((
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بمؤلفـه المسـتصفى الـذي ضـم توطئـة تحوي 

عرضًـا مفصلاً عـن المنطـق، ومـع أنـه جعـل 

قـراءة التوطئـة اختياريـة، فهـو يشير صراحة 

إلى أن مـن لا يملـك معرفـة بالمنطـق تغيـب 

عنه أي معرفة بأي علم«)))، وهذا في اعتقادي 

بالوثاقـة  تتعلـق  جوهريـة  إشـكالية  سـيثير 

المنهجية بين دعوى الغـزالي والقيمة المعرفية 

للمنطـق في الخطـاب الأصـولي، وخصوصًـا في 

المسـتصفى الـذي وردت فيه تلـك الدعوى))).

فالسـياق التاريخـي الـذي جاء فيـه أبو حامد 

إلى  دعوتـه  منـه  يفهـم  لا  النظريـة،  بهـذه 

خلـط علـم أصـول الفقـه بغيره مـن المنطق، 

وإنمـا ذكـره في مرحلـة امتزجـت فيهـا المعرفة 

الأصوليـة مـع المعرفـة المنطقية امتزاجًـا، وإن 

لم يصرح بذلـك الأصوليون، بـل أعملوا قواعد 

الأصوليـة  المباحـث  في  وأسـاليبه  المنطـق))) 

بصـورة غير مباشرة، وعلى العكس مما يتصور، 

فـإن دعوة أبي حامد إلى الاسـتعانة بالمقدمات 

المنطقيـة قائمـة على أربعـة أبعـاد جوهريـة:

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 187(. 	(((

الغزالي، »المستصفى«، مرجع سابق، )ص/ 45(. 	(((

ــق إلى  ــل المنط ــن أدخ ــو أول م ــزم ه ــن ح ــض أن اب ــر البع يعت 	(((

علــوم المســلمين وليــس الغــزالي، انظــر:

- ســليمان، عبــاس، »تطــور علــم الــكلام إلى الفلســفة ومنهجهــا عنــد 

ــة،  ــة الجامعي ــكندرية، دار المعرف ــوسي«، الإس ــن الط ــر الدي نص

)1994م(، )ص/ 17(، وهو الأمر الذي لـــم يجد له البعض مســاغًا 

ــاب والســنة، انظــر: ــغ بالكت ــن حــزم البال ــاء اب بالنظــر إلى احتف

ــزم  ــن ح ــام اب ــام، »الإم ــد الس ــل عب ــو الفض ــم، أب ــد الكري ــن عب - اب

المكتبــة  القاهــرة:  الفقــه«،  أصــول  في  التجديــدي  ومنهجــه 

.)96 )ص/  2001م(،   = )1422هـــ   ،)1 )ط.  الإســامية، 

- داود، محمــد ســليمان، »القيــاس الأصــولي: منهــج تجريبــي إســامي«، 

الإســكندرية: دار الدعــوة للطباعــة والنشر، )1304هـــ = 1984م(، 

)ص/ 231(.

الأول: في عموميـة الحكـم: يقر الغـزالي بداية 

بـأن مـا جعلـه مقدمـة ضروريـة ليـس مـن 

أصـول الفقـه في شيء، حيث يقول: »وليسـت 

هـذه المقدمـة مـن جملـة علـم الأصـول، ولا 

مـن مقدماتـه الخاصة بـه«))).

الثـاني: في كليـة الحاجـة: أن هـذه المقدمة في 

اعتقـاده ضروريـة ليـس لعـالم أصـول الفقـه 

فحسـب، بـل لـكل العلـوم، وذلـك يتضح من 

خلال قولـه: »وحاجة جميع العلـوم إلى هذه 

المقدمـة كحاجـة أصول الفقـه«))).

نبه  قد  أنه  المنهجية:  الضرورة  في  الثالث: 

الأصوليين  مع  الذي حصل  الخلط  على  سلفًا 

قبله، وإسرافهم في ذلك، وإدراجه للمقدمات 

المنطقية ليس تناقضًا منه، وإنما هو اقتصار على 

المفيد، يقول:  بالقدر  الدرس الأصولي  ألفه  ما 

»وبعد أن عَرَّفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإنا 

لا نرى أن نخلَي هذا المجموع عن شيء منه؛ 

لأن الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن 

ما  نقتصر من ذلك على  لكنا  نافرة،  الغريب 

تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم«))).

إدراجـه  أن  الأصـول:  تنقيـح  في  الرابـع: 

للمقدمـات المنطقيـة، وتأكيـده على بعـض 

تنقيحـه  بـاب منهجيـة  قواعدهـا يدخـل في 

الغزالي، »المستصفى«، مرجع سابق، )ص/ 45(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 45(. 	(((

المرجع السابق، )ص/ 43(. 	(((
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للمعرفـة الأصوليـة وتصفيتهـا، ويظهـر ذلـك 

»لكنـا  الذكـر:  السـابق  قولـه  يـأتي:  مـا  في 

نقتصر مـن ذلـك على مـا تظهـر فائدته على 

العمـوم في جملـة العلوم من تعريـف مدارك 

الضروريـات  مـن  تدرجهـا  وكيفيـة  العقـول، 

إلى النظريـات، على وجـه يتبين فيـه حقيقة 

العلـم والنظـر، والدليل، وأقسـامها، وحججها 

تبينًـا بليغًـا تخلـو عنـه مصنفـات الـكلام«))). 

المعيـاري:  العقـل  عـن  الـذب  في  الخامـس: 

إن تجربـة الغـزالي مـع علـم المنطـق أنتجتهـا 

الإسلامي  العقـل  عـن  الدفـاع  محـاولات 

المعياري؛ بوسـائل من جنس وسـائل الفلسفة 

الفلاسـفة  بـات  الـذي  نفسـه  والمنطـق 

يسـتعملونه في مهاجمة النظر الكلامي، يقول 

أبو حامد: »فإذا سـمع المتكايس المسـتضعف 

اسـم المنطـق ظـن أنـه فـن غريـب لا يعرفـه 

المتكلمون، ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة، ونحن 

لدفـع هذا الخيال واسـتئصال هـذه الحيلة في 

الإضلال، نرى أن نفرد القول في مدارك العقول 

في هـذا الكتـاب، ونصبهـا في قوالبهم، ونقتفي 

آثارهـم لفظاً لفظـًا، ونناظرهم في هذا الكتاب 

المنطـق«))). في  بعباراتهـم  أعنـي  بلغتهـم، 

لألدوات  أبي حامـد  اسـتعارة  أن  إذن  فتبين 

المنطقيـة لا يخرج عن سـياق البعد التنقيحي 

للمعرفـة الأصولية، عكس مـا ذهب إليه وائل 

المرجع السابق، )ص/ 43(. 	(((

أبو حامد، الغزالي، »تهافت الفلاسفة«، )ص/ 50(. 	(((

حلاق وغيره؛ لأن ما خلفته المرحلة السـابقة، 

مـن آثـار التداخـل والامتزاج بين أصـول الفقه 

وغيره، يتطلـب سـعة وقـتٍ وطـول نفـسٍ، 

حتى يسـتعيد أصول الفقه تميزه واستقلاليته.

وأمـا قولـه: »إن المنطـق انتظر أكثر من قرنين 

بعـد دخولـه إلى المشـهد الفكـري الإسلامي، 

قبـل أن يجـد مكانـه في أصـول الفقـه ويعـود 

الغـزالي دون سـواه...«،  الفضـل في ذلـك إلى 

اسـتدعاء  لأن  إطلاقـًا؛  صحيـح  غير  فهـذا 

المنطـق للتراث العلمـي وخصوصًـا المنهجـي 

منـه المتمثـل في أصـول الفقـه فالغـزالي كان 

الكتـب  على  والمطلـع  ذلـك،  في  مسـبوقاً 

والمصنفـات الأصوليـة يظهـر لـه ذلـك بجلاء، 

وابـن حـزم نفسـه الـذي ذكـره وائـل لم يكـن 

اسـتثماره للمنطـق خارجًا عن النظـر الأصولي 

ذلـك.  على  بليـغ  شـاهد  الإحـكام  وكتابـه 

الـذي حـدث وهـو مـا لم ينتبـه إليـه وائـل أن 

المعركـة كانـت شرسـة بين تياريـن منهجيين: 

تيـار أصَْلَنـة المنطـق ومثله ثلة مـن الأصوليين 

وعلى رأسـهم الباقلاني في التمهيـد وكـذا أبـو 

زيـد الدبـوسي في التقويـم وتلاهـم فيما بعـد 

ابـن تيمية والشـاطبي؛ وتيار مَنْطقـة الأصول 

الإحـكام  تلميحًـا في  حـزم  ابـن  مثلـه  الـذي 

والتقريـب والغـزالي تصريحًـا في المسـتصفى. 

ثالثًا- في تطور النظرية الأصولية:

اضطـراب  وائـل  للأسـتاذ  حصـل  وقـد   )1(

لعلال  العقديـة  الخلفيـة  تقييـم  في  صـارخ 

الفـاسي؛ بنـاء على مـا قـرأه مـن كتابـات لـه، 
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يجـاوره  وتـارة  المعتزلـة،  مـن  يقربـه  فتـارة 

بالأشـاعرة محتـاراً في نسـبته لإحـدى الفـرق، 

على الرغم مـن الخلاف الذي وقـع بين الفرق 

ومـدى  المسـائل،  تلـك  مثـل  في  والمذاهـب 

ومعاييره،  المرجعـي  التقسـيم  ذلـك  صحـة 

المثقـف  يكـون  أن  »ويمكـن  وائـل:  يقـول 

التوجـه  لهـذا  الفـاسي ممثلاً  المغـربي علال 

الـذي على خطـى عبـدُه دافـع عـن مفهـوم 

المعتزلـة،  لـدى  تـرد  كما  الشرعيـة  السـببية 

الإسلامية  الشريعـة  )مقاصـد  عملـه  وفي 

أن  الأشـاعرة  يعتبر على خلاف  ومكارمهـا( 

بحسـب  للتحليـل  قابلـة  الدينيـة  الشريعـة 

الشـارع«))). مقصـد  تحفـز  التـي  الأسـباب 

إنَّ هـذا الـكلام لا يسـتقيم بعـد مطالعـة مـا 

جـاء في »مقاصد الشريعة ومكارمها« للأسـتاذ 

التقييـم  في  تسرع  فيـه  بـل  الفـاسي،  علال 

والاسـتنتاج؛ لأنـه توجد من الفقـرات ما تفند 

وتعاكـس هـذا الـرأي، وإن كنـا لا نجـد كبير 

جـدوى مـن البحـث في هـذه المسـألة، إلا أن 

القارئ الحصيف لا تغيب عنه وسـطية النظر 

التوفيـق  ومحاولتـه  الفـاسي  لـدى  الكلامـي 

بين المذاهـب الكلاميـة بصـورة مقاصديـة في 

النظـر والـكلام، وأسـوق هنـا نصًا يؤكـد ذلك، 

يقـول الفـاسي: »وهكـذا نصـل إلى أنـه ليـس 

هنـاك في الإسلام أصـل دينـي فـوق العقـل، 

أي يسـتحيل في العقـل تصـوره على عكـس 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 290(. 	(((

مـا في المسـيحية اليـوم، كما أنـه ليـس هنـاك 

عقـل فـوق الدين، كما يزعمه بعـض المعتزلة، 

وعقـل  للعقـل  مطابـق  ديـن  هنـاك  وإنمـا 

مسـاعد للديـن، وليـس هنـاك ديـن معـارض 

للعلـم، وإنمـا هنـاك علـم مسـاعد لاكتشـاف 

خالقهـا«))). على  ودلالتهـا  الكـون  حقائـق 

بـل إن الفـاسي يصـدر حديثـه عـن القضايـا 

الكلاميـة بمقدمـة ينحـو فيهـا اتجـاه التوفيق 

بين الآراء والمذاهب العقدية؛ لاتحاد موقفهم 

مـن  بتجريدهـا  الإشـكالية  القضايـا  مـن 

الاسـتدلالات الكلاميـة والجداليـات العقيمـة، 

يقـول -رحمـه اللـه-: »وأنـت إذا أولـت مـن 

الاسـتدلال  المهاتـرات  تلـك  الفريقين  كلام 

وأسـاليب الجدل الشـديد القائم بينهما، فإنك 

لا تجـد بين الفرق الإسلامية اختلافاً عميقًا في 

تلـك الموضوعـات؛ إذ الـكل متفق على إثبات 

صفـة العـدل للـه -سـبحانه-، والـكل متفـق 

على أنـه عـز وجـل قـادر على أن يفعـل في 

ملكـه ما يشـاء، وأنه خلق الخير والرش... وما 

دام الأمـر كذلـك لم يبق الاختلاف إلا سـطحياً، 

وعلى جزئيـات تفصيليـة لا تسـتوجب كل ما 

كتـب حولهـا مـن فصول ومـن مجـادلات«))).

الفـاسي  علال  كتـاب  قـارئ  يسـتطيع  كما 

المذكـور اسـتنتاج ميولاتـه الأشـعرية، عكـس 

الاســامية ومكارمهــا«،  الشريعــة  »مقاصــد  عــال،  الفــاسي،  	(((

تحقيــق إســاعيل الحســني، القاهــرة، دار الســام، )1432هـــ = 

.)177 )ص/  2011م(، 

الفاسي، علال، »مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها«، )ص/ 171(. 	(((
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الفقهيـة،  النظريـات  تاريـخ  صاحـب  ادعـاء 

ومـن ذلـك هـذا النـص الـذي يستشـف منـه 

قـرب الفـاسي مـن الفكر الأشـعري في مسـألة 

الغـرض مـن وضـع الشريعـة، ومسـألة إدراك 

العقـل للحكـم المودعة في شريعـة النقل: »أما 

الشرائـع فلا شـك أن الغـرض الأسـاس منهـا 

هـو صلاح العـالم؛ عـن طريـق تكويـن شرعة 

ومنهـج يقومـان على طاعـة المرشع الأصلي، 

وهـو اللـه -سـبحانه-، وفي هـذا الإطـار يـدرك 

العقـل أن التشريعـات القائمة هي مما تعبدنا 

اللـه بـه، وأنـه سـبحانه كان يمكـن أن بتعبدنا 

بغيرهـا، ويترتـب ما تعبدنا على أسـباب لائقة 

بـه، والعقل نفسـه يـدرك أنه لا مبرر لاختيار 

إلا  غيره،  على  الطاعـة  أشـكال  مـن  شـكل 

لأن اللـه اقتضـت إرادتـه ذلـك، فـأودع عنـده 

الحكمـة التـي ندركهـا ونتعقلهـا«))).

.
كما يســتطيع قــارئ كتاب عــال الفاسي 
ــعرية،  ــه الأش ــتنتاج ميولات ــور اس المذك
عكــس ادعــاء صاحــب تاريــخ النظريات 
الفقهيــة، ومــن ذلــك هــذا النــص الــذي 
مــن  الفــاسي  قــرب  منــه  يستشــف 
الفكــر الأشــعري في مســألة الغــرض مــن 
وضــع الشريعــة، ومســألة إدراك العقــل 
النقــل. للحكــم المودعــة في شريعــة 

والاضطـراب نفسـه حصـل للأسـتاذ وائل وهو 

النظريـة  الفـاسي مـن  آراء  النظـر في  بصـدد 

المرجع السابق، )ص/ 176(. 	(((

الأصوليـة ومناهجهـا، فهـو موافـق للنظريـة 

التقليديـة حسـب رأيـه في مواقـف، وقريـب 

مـن النظريـة الحديثـة التجديديـة في أخـرى، 

على  يوافـق  صريحـة  عبـارة  »وفي  يقـول: 

بتطبيـق المصلحـة على  التقليديـة  النظريـة 

على  لا  الشريعـة  تحكـم  لا  التـي  الحـالات 

صلاحيتهـا ولا على عدمهـا، ويخـون تقليديـة 

الفـاسي قبوله التام بالقياس والاستحسـان كما 

وضعهما المنظـرون في القـرون الوسـطى، غير 

أنـه يوافـق على رأي هـؤلاء المنظريـن حـول 

الإجماع ويعتمـد رأياً شـبيهًا برأي خلافّ«))).

وعليـه نقـول إنـه ليـس مـن العلمـي قيـاس 

تطويـر  في  الأصـولي  النظـر  تقـدم  مـدى 

القيـاسي  النظـر  باعتبـار  الاجتهـاد المصلحـي 

أو الاستحسـاني أو الاجتماعـي، أو غير ذلـك 

المفـردات الأصوليـة والقواعـد  اسـتثمار  مـن 

والقواعـد  الأدلـة  تلـك  كل  لأن  الاجتهاديـة؛ 

الوسـطى  القـرون  في  اسـتعملت  الأصوليـة 

التأسيسـية  لحظاتهـا  في  اسـتثمرت  كما 

للمسـألة  النظـر  إلى  يحيلنـا  وهـذا  الأولى، 

التجديديـة)))، مـن زوايـا مختلفة قـد تتجاوز 

قضيـة المنهـج الأصـولي إلى طبيعـة المجتهـد 

وكـذا الواقـع الإنسـاني وكذا النظـر المقاصدي.

الفقه  يعرف  لا  وائل  الأستاذ  أن  يبدو   )2(

التجديدي أو النظرية التجديدية إلا إذا اقترنت 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 291(. 	(((

انظــر كتــابي: »نظريــة التجديــد الأصــولي مــن الإشــكال إلى  	(((

)2012م(. والبحــوث،  للدراســات  نمــاء  مركــز  بــروت،  التحريــر«، 
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مع إلغاء القديم أو أسس النظرية التقليدية، 

وهذا غير علمي وغير منطقي، ولم يقل به أحد 

والفقهي،  الأصولي  التجديد  في  الناظرين  من 

الأصوليين  على  به  يحكم  الذي  المعيار  وهو 

الاتجاه  وهذا  الأصولي،  بالفكر  والمهتمين 

التجديد،  الفاسي من  بيان مذهب  حكمه في 

يقول: »ومن الممكن القول إن مفهوم القانون 

إنما  الفاسي،  خطاب  عن  كلياً  غاب  الطبيعي 

جاء نقله لأصول الفقه التقليدية ناقصًا أيضًا، 

وعى  لأنه  عليه؛  فرضها  التي  القيود  بسبب 

الحداثة  وتحولات  نظريته  تكييف  ضرورة 

الجذرية، وفشل الفاسي باختصار إذن في تقبل 

أسس أصول الفقه التقليدية وفي رفضها أيضًا، 

فكان أنه عجز عن أخد أية خطوة في طريق 

وضع نظرية قانونية حديثة«))). 

 

القسم الثاني
في النظرية الأصولية 

الشاطبية:
الأصول والكلام والتصوف

في هـذا القسـم الثـاني مـن الدراسـة التقويمـة 

النظـر في عـدد  النقديـة سـأتابع  والمراجعـة 

مـن القضايا الإشـكالية التي عرضـت في كتاب 

)تاريـخ النظريـات الفقهية في الإسلام(، سـواء 

أصـول  لعلـم  التاريخـي  بالجانـب  المتعلقـة 

بين  التكاملي  المعـرفي  بالجانـب  أو  الفقـه، 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 292(. 	(((

العلـوم كالأصول والكلام والتصوف، وسـتكون 

أهم محـاور المراجعة: الأول النظرية الأصولية 

الشـاطبية، والثاني علاقة الشـاطبي بالمتصوفة.

أولً- النظرية الأصولية الشاطبية:

)أ( الشاطبي والموافقات:

يزعـم الأسـتاذ وائل حلاق أن العلل الحقيقية 

مـن وراء تصنيـف )الموافقـات( و)الاعتصـام(، 

تعـود إلى المتصوفـة الذين دفعوه بسـلوكاتهم 

الانتفاضـة  إلى  الخـاص  وفقههـم  العمليـة، 

على واقعهـم، وهـذا أقـل مـا يمكـن أن يقـال 

عنـه إنـه ضرب مـن الوهـم والخلـط))) لـدى 

وائـل، لا ينـم عـن فقـه عميـق بتاريـخ الفكر 

الأصـولي، وطبيعة الأسـس العلميـة والمنهجية 

والتاريخيـة لتطـور الفكـر الأصـولي، خصوصًـا 

مـع أبي إسـحاق، يقـول وائـل: »وتشير قـراءة 

مفصلـة لمؤلفه حـول أصول الفقـه الموافقات، 

لا سـيما مقرونـة بعملـه شـبه الفقهـي الآخر، 

إلى أنـه لا شـك في أن الحافـز مـن وراء عرضـه 

الذيـن  زمانـه؛  في  المتصوفـون  هـو  النظـري 

والتلميحـات  الإشـارات  إلى  بالنظـر  شـكلوا 

الدقيقـة قـوة جبـارة، تدافع في مـا تدافع على 

مـا يعتبره تطبيقًا صارمًا ومتطلباً للشريعة«))). 

لا يستقيم هذا القول كليةً إذا حققنا في تاريخ 

الفكر الأصولي وتطوره؛ ابتداء من الشافعي إلى 

ــث  ــاء في المبح ــذا الادع ــة له ــة تفصيلي ــة نقدي ــتكون لي وقف س 	(((

المــوالي مــن هــذه المراجعــة.

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 218(. 	(((
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الشاطبية، فإن  الشاطبي، لكن خلال المرحلة 

آخر  منحى  سيأخد  الأصولي  الخطاب  مسار 

إذِْ سيعتبر  مغايراً عن المراحل السابقة عليه، 

المدخل الإشكالي في النظر الأصولي مُتصَوَّراً في 

مناهج البحث، وطرقه التي لم يهتد الأصوليون 

وأقطعها  الاستدلال،  في  أقومها  إلى  السابقون 

عن  تغني  علمية،  أصولية  معرفة  إفادة  في 

المناهج التقليدية التي لم تخُلِّفْ غير الاختلاف 

الظنية. إن  بنتائج أحكامها  والتباين في الآراء 

هذا التصور الإشكالي عند أبي إسحاق سيدفعه 

إلى مراجعة المباحث الأصولية برمتها، وتوجيه 

الأنظار إلى مكامن الخطأ والزلل فيها، ومظان 

مسائلها.  تحرير  في  القويم  المنهج  إغفال 

الصوفي  بالفكر  صلة  أو  علاقة  لها  تكن  ولم 

وائل. ذلك  استنتج  كما  الفقهية  وتدافعاته 

إن حضـور البعد النقدي في الدراسـة الأصولية 

الشـاطبية واضـح بأسـاليبه العلميـة، وقـوي 

الخطابـات  باقـي  عـن  المتميـزة  بخصائصـه 

السـابقة للأصوليين لا المتصوفين كما يعتقد 

قـد  الشـاطبي  الإمـام  إنَّ  أي  وائـل،  الأسـتاذ 

النقـدي  بمنهجـه  تاريخيًـا  منعطفًـا  شـكَّل 

الخـاص في الخطـاب الأصـولي، فصََـلَ بـه بين 

مراحـل اجترَّتِ الأسـاليب والمسـالك التقليدية 

في دراسـة علـم الأصـول، وبين مرحلة دشـنها 

لإنهـاء  وتوجيهاتـه؛  وتصحيحاتـه  بمراجعاتـه 

الإشـكالات المنهجيـة في علـم أصول الفقـه))). 

انظــر: شــهيد، الحســان، »نظريــة النقــد الأصــولي«، أمريــكا،  	(((

.)23  ،22 )ص/  )2012م(،  الاســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد 

)ب( الشاطبي والاتجاهات الكلامية:

مـن القضايـا المعروضـة في تاريـخ النظريـات 

الفقهية في الإسلام مسـألة المرجعيـة العقدية 

لأبي إسـحاق، والتـي أطلـق فيهـا وائـل حلاق 

حكماً يفيد بتخلص أبي إسـحاق مـن النظرية 

الأشـعرية، وإنمـا لا يمنحـك الشـاطبي مدخلاً 

سـليمً تسـلكه لتصنيفـه ضمـن الاتجاهـات 

العقديـة المعروفـة، يقـول وائـل: »وسـيطرت 

جـزء  على  العرضيـة  إلى  الأشـعرية  نظـرة 

القـرن  الفقهيـة حتـى  النظريـات  كبير مـن 

التاسـع عرش، مـع أن العثور على اسـتثناءات 

المنظـر  عمـل  في  جليًـا  يظهـر  مـا  ممكـن، 

الغرناطـي الشـهير أبـو اسـحق الشـاطبي«))). 

فالأسـتاذ الريسـوني في نظريـة المقاصـد علـل 

تأثـره بالأشـعرية، حيث قال: »ولأن الشـاطبي 

نفسـه لم ينـج مـن بعـض الآثـار السـلبية لها، 

وأعنـي بالذات تأثـره بالنظرة الأشـعرية...«)))، 

في حين احتار البعض في الأمر لتوارد المعطيات 

من جانبـي النظريتين بشـأن انتمائه العقدي، 

أحمـد  الأسـتاذ  أمـا  التركي))).  المجيـد  كعبـد 

الطيـب في مقـال لـه بمجلـة المسـلم المعاصر، 

فلـم يحسـم أمـر مرجعيته العقديـة وتردد في 

تصنيفه ضمن الاتجاهـات، محتجًا بافتراضات 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 185(. 	(((

الريســوني، أحمــد، »نظريــة المقاصــد«، أمريــكا، المعهــد العالمــي  	(((

 ـ= 1991م(، )ص/ 241(. ــان، )1411هــ ــامي، دار الأم ــر الإس للفك

التركي، عبـد المجيـد »مناظـرات في أصـول الشريعـة بين ابن حزم  	(((

والباجي«، ترجمة عبد الصبور شـاهين، راجعه محمد عبد الحليم 

)ص498(. )1994م(،  الإسلامي،  الغـرب  دار  بيروت،  محمـود، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 456

تتنـازع فيما بينهـا في انتمائه))). والأمر نفسـه 

اختلـط على الأسـتاذ وائـل لمـا حـاول قـراءة 

نظرية الشـاطبي التعليليـة بعدم تخلصها من 

قبضـة النزعة الحرفيـة، يقـول في موضع آخر: 

»فحتى الشـاطبي لم يتمكن من تحرير نفسـه 

)لـو افترضنـا أنـه رغـب في ذلـك( مـن قبضـة 

تحريـر النصـوص حرفيـًا؛ الـذي أصبـح ملازمًا 

للتفكير الفقهـي المسـلم، فمـع أنـه لم يوافق 

على الفرضيـة الأشـعرية، ومـع أنـه دافع عن 

فهـم المصـادر الدينيـة بطريقة اسـتقرائية -لا 

حرفيـة- بقـي كما تظهـر فتـاواه محافظاً على 

الآراء المتعلقـة بالفـروع الفقهيـة لمذهبه«))). 

. مــن  يتمكــن  لم  الشــاطبي  »فحتــى 
تحريــر نفســه )لــو افترضنــا أنــه رغــب 
في ذلــك( مــن قبضــة تحريــر النصــوص 
ــر  ــا للتفك ــح ملازمً ــذي أصب ــا؛ ال حرفيً

ــلم. ــي المس الفقه

الاعتـزالي،  بالاتجـاه  علاقتـه  حيـث  مـن  أمـا 

فتشـهد نصـوص عديـدة تتكامـل فيما بينهـا 

المذهـب  بين  علميـة  حـدود  وجـود  على 

الكلامي للشـاطبي والاتجاه الاعتزالي، وتجعله 

أقـرب إلى الأشـاعرة مـن غيرهـم، ولم يعثر على 

نص ضمن نصوص الشـاطبي يثبـت أو يوحي 

باقترابه من المعتزلة، سـواء في مسألة التحسين 

ــول  ــا بالأص ــدى ارتباطه ــاطبي وم ــد الش ــد عن ــة المقاص »نظري 	(((

.)39 )ص/   ،)103 )ع/  المعــاصر،  المســلم  مجلــة  الكلاميــة«، 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 270(. 	(((

التعليـل  مسـألة  في  أم  العقليين،  والتقبيـح 

أو غيرهما، بـل إنـه قـد وردت عنـه نصـوص 

يظهـر منهـا مواقفه الصريحـة المناقضـة لآراء 

المعتزلـة؛ مـن ذلـك قولـه: »كـون المصلحـة 

مصلحـة تقصـد بالحكـم، والمفسـدة مفسـدة 

كذلـك، مما يختص بالشـارع لا مجـال للعقل 

فيـه بنـاء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، 

فـإذا كان الشـارع قـد شرع الحكـم لمصلحـة 

فـكان  وإلا  لهـا مصلحـة،  الواضـع  فهـو  مـا، 

يمكـن عقلاً أن لا تكـون كذلـك؛ إذ الأشـياء 

كلهـا بالنسـبة إلى وضعهـا الأول متسـاوية، لا 

قضـاء للعقـل فيها بحسـن ولا قبـح«))). وهذا 

كلام في غايـة الصراحـة لا يمكـن أن يصـدر من 

معتـزلي، أو متأثـر بالنظريـة الاعتزاليـة، كما 

ه صنـف المعتزلـة ضمـن أهـل الابتـداع في  أنّـَ

الديـن، لتحكيمهـم مقتضى أهـواء عقولهـم، 

أهـل  »رأي  والابتـداع  الضلال  مـن  فاعتبر 

التحسين والتقبيـح العقليين، فـإن محصـول 

مذهبهـم تحكيـم عقول الرجـال دون الشرع، 

وهـو أصل مـن الأصـول التي بنـى عليها أهل 

الابتـداع في الدين، بحيـث إن الشرع إن وافق 

آراءهـم قبلـوه، وإلا ردوه«))).

وأمـا مـن حيـث علاقتـه بالاتجـاه الأشـعري، 

تواتـرت  التـي  النصـوص  مـن  عـدد  فهنـاك 

عـن أبي إسـحاق تجعـل بينـه وبين الأشـاعرة 

فاصلاً، بـل يقترب فيها من مذهـب المعتزلة، 

»الموافقات«، )2/ 239(. 	(((

»الاعتصام«، )2/ 487(. 	(((
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وإن ورد عنـه نـص في مسـألة مراعـاة المصالح 

يقـول  للأشـاعرة  ميلـه  منـه  يفهـم  تفضلاً 

فيـه: »... هـذا لا يسـوغ بنـاء على مراعـاة 

المصالـح في الأحـكام تفضلاً كما اخترنـاه أو 

لزومًـا كما يقولـه المعتزلـة«)))، فـإن ذلك غير 

نصوصًـا  لأن  أشـعريته؛  على  للدلالـة  كافٍ 

هـذا  أن  كما  ذلـك،  بخلاف  تشـهد  أخـرى 

المسـألة. في  القطـع  على  يحمـل  لا  النـص 

بتعليـل  القـول  الشـاطبي  عـن  ثبـت  لقـد 

الأحـكام الشرعية في مناسـبات عديدة، كما أن 

نظريته في المقاصد، وتوسـعه فيها بشـكل غير 

مسـبوق بناهـا على أسـاس التعليل.

)جـ( الشاطبي وأصول الأدلة:

لا يجوز الاختلاف حول مسـألة الآثار الواقعية 

بحمولاتهـا الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية 

وغيرهـا على النظـر المعـرفي والعلمـي، بحثـًا 

عـن إجابـات متوافقـة مـع تلـك الآثـار، وتلك 

إلى  الداعين  المفكريـن  مـن  عـدد  أطروحـة 

التغير والتطـور،  العلـوم إلى ذلـك  اسـتجابة 

وإنمـا ليـس بالضرورة أن نجعـل محـور تلـك 

الاسـتجابة مرتبطة بالقواعد والأصول المسـتند 

المعـارف،  وإنتـاج  النصـوص  فهـم  في  إليهـا 

وخصوصًـا  المعرفيـة  نظريتـه  في  فالشـاطبي 

الأصوليـة لم يغير شـيئاً في البنيـة الأصوليـة، 

كما تـم تأسيسـها سـلفًا على التقـدم الكبير 

الـذي أبانـت عنـه نظريتـه في فهـم النصـوص 

»الموافقات«، مصدر سابق، )3/ 220(. 	(((

وفـق النسـق المقاصـدي. فالمقاصـد بثوابتهـا 

عنهـا  تحـدث  التـي  ومسـالكها  وقواعدهـا 

الشـاطبي طورهـا الجويني بنـاء على احتضان 

رسـالة الشـافعي، وأصـول الأدلـة التي توسـع 

فيهـا أبـو إسـحاق ومنحها نفسًـا مقصدياً هي 

عينهـا التـي تحـدث عنهـا مـن قبلـه الغـزالي 

الأصوليين،  مـن  والآمـدي وغيرهـم  والقـرافي 

مـع تغيير على مسـتوى الترتيب والاسـتدلال 

والحجيـة، وبنـاء على هذا التقدير؛ لا يمكن لنا 

إلا أن نفهم أن الإشـكال كان مرتبطاً بتشـغيل 

تلـك الأصـول على نحو أوسـع وأرحب، لا على 

نحـو أبـدل أو أغير.

لتفسير  الضروري  الاسـتطراد  بهـذا  قدمـت 

التـي  الأطروحـات  مـن  عـدد  مـن  عجبـي 

تراهـن على تغيير في تلكـم الآليـات والأصول 

اسـتجارة للتغيير والتطـور، ضامًـا إلى ذلكـم 

مـن  نفسـه  حلاق  وائـل  موقـف  التعجـب 

المسـألة، وخصوصًا مع الشـاطبي حيث يقول: 

»وتكمـن فـرادة نظريـة الشـاطبي كما قـال 

بعـض العلماء، في أنه عندما لاحظ عجز الفقه 

في معالجـة التغيير الاجتماعـي الاقتصـادي في 

القـرن الثامن/ الرابع عرش في الأندلس، حاول 

في نظريته أن يسـتجيب إلى الحاجات الخاصة 

بزمنـه، عبر إظهار كيف يمكـن تكييف الشرع 

الجديـدة؟«))).  الاجتماعيـة  الظـروف  مـع 

سـياقها  عبر  الأصوليـة  للبنيـة  دارسًـا  إنَّ 

التاريخـي وعمرانهـا العلمـي لا يخفـى عليـه 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 218(. 	(((
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ذلـك التوافـق المنهجي والعلمـي والموضوعي 

مسـتوى  على  وتماسـكها  البنيـة،  تلـك  في 

المسـالك الاجتهاديـة، وإن اختلفـت المواقـع 

والوقائـع والظـروف المحيطـة. يقـول حلاق: 

»وتتميـز هـذه النظريـة على أنهـا إجابة على 

التحديـات التـي تفضي إليهـا تلـك المشـاكل 

فقهـاء  عليهـا  شـدد  مواضيـع  تؤكـد  بأنهـا 

آخـرون، أو لا تؤكـد عليهـا أو تغفلهـا. ونلحظ 

والقيـاس  الإجماع  تعالـج  لا  الموافقـات  أن 

والتعليـل ومواضيـع أخرى، ونسـتنتج أن ذلك 

يعـود إلى أن الشـاطبي لم يـرد أن يوصـل أي 

الصوفيين  إلى  المواضيـع  تلـك  حـول  رسـالة 

الكتـاب  ترجمـة  أن  أعـرف  والمجتهديـن«)))، 

لهـا آثـار كبيرة على ركاكـة المعنـى المفهـوم 

مـن هـذه الفقرة، غير أن المراد منهـا المتعلق 

باسـتحكام الواقع وتحدياتـه في النظر الأصولي 

الشـاطبي يتطلب من المراجعات الأساسـية ما 

يدحضـه بسـهولة؛ لاعتبـارات سـابقة ذكرتهـا، 

وباعتبـارات تاريخيـة تؤسـس لتطـور المعرفة 

الأصوليـة، مـن حيـث تشـغيلها وتفعيلها على 

نحـو منهجي لا موضوعـي وذاتي، ثم إن الرأي 

القاضي بتجنب الموافقات الخوض في عدد من 

المواضيـع كالإجماع والقيـاس والتعليـل وغير 

ذلـك، عليـه مـن النسـبية الكبيرة مـا يجعلـه 

ضمـن دائـرة المتسرع مـن الأحـكام والآراء؛ 

والاعتصـام  للموافقـات  بسـيطة  بقـراءة  إذ 

بوضـوح. بازغـة  لذلـك  معاكسـات  تتراءى 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 266(. 	(((

ثانيا- الشاطبي والمتصوفة:

)1( تخصيم الشاطبي مع المتصوفة:

مـن  أكثر  في  يكـرر  وائـل  الأسـتاذ  فتـئ  مـا 

مناسـبة ذلـك التعـارض البين بين الشـاطبي 

وأهـل التصـوف، إلى درجة تجعله يشـعر بأن 

الخصـم العنيد للشـاطبي هـم صوفية عصره، 

إن هـذا التخصيـم المبالغ فيـه أحياناً والمفترى 

أحياناً أخرى، يجعلنا نتسـاءل من أين اسـتقى 

مصـدره؟  ومـا  الانطبـاع  هـذا  حلاق  وائـل 

وكيـف توصل إليه؟ أسـئلة قـد لفتني بحيرتها 

وأنـا القـارئ والباحـث في المعرفـة الشـاطبية 

مـا يقـارب عقـدًا ونصـف العقـد مـن الزمـن.

وأنقـل هنـا نصًـا لوائل حلاق لبيـان ما أشرت 

إليـه يقـول: »أظـن أن تعاطفـه السريـع مـع 

الصوفيين حركـة محسـوبة جيـدًا تسـعى إلى 

تهدئتهـم، ويمكننـا هـذا السـياق وسـواه مـن 

الاسـتنتاج أن الصوفيين كانوا عاملاً اجتماعياً 

إلى  الشـاطبي؛ فاضطـر  بيئـة  قويـًا في  دينيًـا 

التصـارع معهـم. وخير برهـان على قوتهـم 

أنـه كتـب »الاعتصـام« دفاعًـا عن نفسـه ضد 

تهمهـم، وجزئيًـا مـن أجـل تبريـر الآراء التـي 

عبر عنهـا في »الموافقـات« ...«))).

إنَّ هـذا الـكلام لا يمكـن أي يصـدر عن عارف 

بالفكر الأصولي عند الشـاطبي، فليس صحيحًا 

على الإطلاق أن الشـاطبي يسـعى إلى تهدئة 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 254(. 	(((
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عاملاً  ولأنهـم شـكلوا  مـن جهـة،  الصوفيـة 

اجتماعيـًا قويـًا انقلـب لمجابهتهـم والتصـارع 

ردًا  الاعتصـام  تأليـف  عـن  ناهيـك  معهـم، 

للنقـد  يتعـرض  لم  إسـحاق  فأبـو  عليهـم. 

والتجريـح مـن قبـل الصوفيـة فحسـب، بـل 

مـن الظاهرية والخـوارج والمعتزلة والشـيعة، 

وحتـى السـنة أهـل مذهبـه، وقـد ذكـر كل 

التهـم الموجهـة إليـه في مقدمـة الاعتصـام. 

وللتصحيـح الأولي، فـإن تأليـف الاعتصـام لم 

يكـن مؤسسًـا على دفـع بـدع الصوفيـة، كما 

قـال وائـل حلاق، بـل ظهر تخصيصًـا للتفريق 

بين المصالـح المرسـلة التـي لم يشـهد لهـا نص 

بالاعتبـار ولا بالإلغـاء، بـل تشـهد لهـا معـانٍ 

الشرعيـة،  النصـوص  مـن  اسـتقرائية  كليـة 

وردًا على الذيـن يعتبرون تلـك المصالـح مـن 

البـدع وخصوصًـا أهل الظاهر ومن سـار على 

دربهـم مـن الحرفيين. بـل إن الشـاطبي الذي 

لم يفـرد التصـوف بتصنيـف خـاص قـد أبـدى 

رغبتـه ونيتـه في تأليـف دليـل في التصـوف، 

حيث قال: »وفي غرضي إن فسـح الله في المدة 

وأعاننـي بفضله ويسر لي الأسـباب أن ألخص 

في طريقـة القـوم أنموذجًـا؛ يسـتدل بـه على 

صحتهـا وجريانهـا على الطريقـة المثلى«)))، 

وهنـا أقـول للأسـتاذ وائـل: كيـف بالشـاطبي 

الـذي اعتبر الصوفية من منافسـيه التاريخيين 

وخصومـه، يسـعى إلى تأليـف كتـاب في بيـان 

طريقتهـم ودليلاً على صحـة مآخذهـم؟

»الاعتصام«، )ص/ 148(. 	(((

وقـد أحصيت أزيد من عشريـن موقعًا))) ذكر 

فيـه وائـل حلاق عبارات توحـي بذلك التصور 

والانطبـاع، وهـو عـدد يتجـاوز بكثير حسـب 

اللاذع  الشـاطبي  انتقـاد  مواقـع  اعتقـادي 

والاعتصـام،  الموافقـات  كتابيـه  في  للصوفيـة 

ويمكـن للقـارئ الكريم أن يطلـع على الفصل 

الشـاطبي  مرحلـة  عـن  للحديـث  المخصـص 

وخصوصًـا الفقـرات الموثقـة في هامـش هـذه 

الصفحـة لتتضـح لـه تلـك المبالغة.

)2( مغالطات في علاقة الشاطبي 
بالمتصوفة:

مـا ذكـر سـلفًا كلـه مـن حيـث التعميـم في 

النظـر إلى أهـل التصـوف عنـد الشـاطبي، أما 

مـن حيـث التخصيـص فلا يسـع المطلـع على 

المعرفـة الشـاطبية إلا أن يخالـف، بـل يفنـد 

أغلـب مـا جـاء على لسـان وائل حلاق، وعلى 

سـبيل التمثيـل أذكـر مـن ذلك: 

»فالأناشــيد  وائــل:  الأســتاذ  يقــول  أولً: 
والأغــاني المشروعــة مباحــة عــى ســبيل المثال 

في أيــام معينــة وفي مناســبات خاصــة ولكــن 

الغنــاء كممارســة دائمــة واعتياديــة مكروهــة 

)وهــذه إشــارة إلى الممارســات الصوفيــة(«)))، 

ــام الشــاطبي  ــول المنســوب للإم إن هــذا الق

ــب  ــه مذه ــد ب ــه يقص ــه بأن ــتخلص من المس

انظــر مثــاً: الصفحــات الآتيــة: )218، 227، 228، 229، 231، 232،  	(((

.)147 ،247 ،246 ،245 ،244 ،237 ،242 ،241 ،236 ،234
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المتصوفــة فيــه مغالطــة كبــرة وتقصيــد 

ــباب: ــة أس ــئ، لجمل خاط

أولهـا: أن قـول الشـاطبي جاء تأصيلاً لقاعدة 

الثانيـة  المسـألة  في  عرضهـا  تفصيليـة  كبرى 

الخاصـة بالإباحـة. 

ثانيهـا: أنه خلال تفصيل هذه المسـألة لم يجر 

فيهـا ذكـر الصوفيـة على لسـان الشـاطبي ولا 

التعريـض بهـم؛ لأنهم غير مقصودين في هذه 

الجزئيـة، ولـو كانـوا كذلـك لذكرهـم بالاسـم؛ 

كما عودنـا على ذلـك في مناسـبات كثيرة.

بين  فـرق  قـد  الشـاطبي  الإمـام  أن  ثالثهـا: 

الغنـاء  بين  المسـألة  في  الغنـاء  مـن  نوعين 

المبـاح والغنـاء المكروه، ولكل حكمه بحسـب 

الكليـة والجزئية، وإن الأمرين قد اختلطا على 

الأسـتاذ وائـل، فأمـا المقصـود في الفقـرة التـي 

أوردهـا الأسـتاذ وائـل فهو الغناء المبـاح، وهو 

لم يجـر فيه ذكـر لأهل التصوف في اعتباره، بل 

جـرى ذكرهـم في مسـألة الغناء المكـروه الذي 

توهـم عامة أهـل التصوف -وليـس أهله- أنه 

مـن المبـاح الإكثـار من سماعه.

رابعهـا: أن الإمـام الشـاطبي كان ابـن بيئتـه، 

ريـب  آنـذاك، ولا  أمتـه  يعالـج قضايـا  وكان 

خصوصًـا  وغرناطـة  عصره  في  الأندلـس  أن 

عرفـت بالفـن والجمال والغنـاء مباحًـا كان 

أو مكروهًـا، مما اسـتوجب اسـتحضار تلـك 

الشرعيـة  تأصيلاتـه  في  والمسـائل  القضايـا 

عليهـا. والتنبيـه  والمقاصديـة 

ثانيـا: وقـد أكـد في مناسـبة أخـرى أن نظرية 
ممارسـات  لـرد  جـاءت  الأصوليـة  الشـاطبي 

النزعـة  ممارسـات  أهمهـا  مـن  مزيفـة؛ 

الصوفيـة، يقـول الأسـتاذ وائـل: »بـل نشـدد 

على أن نظريـة الشـاطبي نظـراً إلى مـا فيهـا 

مـن ابتـكار وطابـع جديـد، هدفـت إلى مـا 

الحقيقـي،  الإسلام  قانـون  المؤلـف  يعتبره 

القانـون الـذي زيفته ممارسـتان متطرفتان في 

زمانـه: أي مواقـف المفتين المتهاونـة، والأهـم 

الطلبـات الفقهيـة المفرطة وغالبيـة الصوفيين 

للصـواب  مجانـب  وهـذا  المعاصريـن«)))، 

تمامًـا، ولا يجـوز صـدوره مـن متخصـص في 

النظريـة الأصوليـة عامـة والشـاطبية خاصـة؛ 

لأنـه بعـد مطالعـة الـكلام التفصيلي للأنـواع 

مداخـل  بخصـوص  ذكرهـا  التـي  الأربعـة))) 

الإحـداث والابتـداع في الشريعـة، سـوف لـن 

تجـد للمتصوفـة ذكـراً وحضوراً بالصـورة التي 

تنـم عـن اسـتعدائها وتخصيمهـا مـن قبل أبي 

إسـحاق، بـل مبلـغ تركيـزه كان على فرقـة 

الخـوارج وما شـابههم؛ من فـرق تجهل أصول 

النظـر في النصـوص الشرعيـة. ولم يـأت ذكـره 

لفـرع مـن الفـروع المحسـوبة على التصـوف 

إلا ضمـن مثـال واحـد؛ ضمن الأمثلـة العشرة 

التـي سـاقها مـن جانـب البيـان والتوضيـح.

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 218(. 	(((

»الاعتصام«، )ص/ 448(. 	(((
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ثالثـا: ومـن ذلـك أيضًا قولـه: »وهكـذا يبدو 
إلى  رئيـس  بشـكل  موجـه  الـكلام  هـذا  أن 

المتصوفين الذيـن أصروا على القـول إن أداء 

أعمال مباحـة يـؤدي إلى أن يبيـح الإنسـان 

لنفسـه ملـذات الحياة بينما عليه أن ينشـغل 

في تأديـة الصالحـات في هـذا العـالم لكي يعـد 

آخرتـه، وبالتـالي فإن طريق الصـوفي الحقيقي 

يقضي التخلـف عن الأعمال المباحـة«)))، وما 

ينفـي ادعاء وائـل حلاق بأن المقصـود بالكلام 

في مسـألة الرخـص والعزائم هـم الصوفية، بل 

هـي عـادة علميـة جـرت بهـا أسـيقة النظـر 

الأصـولي، هـذا النـص على لسـان الشـاطبي في 

موافقاتـه حيـث يقـول: »وعلى هـذا المعنـى 

فسره الغـزالي؛ إذ قـال: )الزهـد عبـارة عـن 

انصراف الرغبـة عـن الشيء إلى مـا هـو خير 

منـه(، فلم يجعله مجـرد الانصراف عن الشيء 

خاصـة، بـل بقيـد الانصراف إلى مـا هـو خير 

منـه، وقـال في تفسيره: )ولمـا كان الزهد رغبة 

عـن محبوب بالجملـة؛ لم يتصـور إلا بالعدول 

إلى شيء هـو أحـب منـه، وإلا فترك المحبـوب 

لغير الأحـب محـال(. ثم ذكـر أقسـام الزهد، 

فـدل على أن الزهـد لا يتعلـق بالمبـاح مـن 

حيـث هـو مبـاح على حـال، ومن تأمـل كلام 

المعتبريـن؛ فهـو دائـر على هـذا المـدار«))).

رابعـا: يقـول الأسـتاذ وائل وهـو يضع موقف 
الصوفية من الرخص في مقابل رأي الشـاطبي: 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 236(. 	(((

»الموافقات«، )1/ 87(. 	(((

»ويشير الشـاطبي إلى أن الصوفيين يعتبرون 

أن الرخصـة تطبـق على الكثير مـن قواعـد 

الشريعـة، وبالتـالي ينبغـي تفاديهـا، فهـم لا 

التـي  النواحـي  إلا  الشريعـة  مـن  يمارسـون 

تنـدرج تحت فئـة القواعد الأساسـية، وبنظره 

يناقـض موقـف الصوفيين المتشـدد والمتطرف 

أهـداف الشـارع ونيتـه؛ لأن الرخصة الشرعية 

كما يثبتهـا أكثر مـن اثنتي عرشة آيـة قرآنية 

وحديـث نبـوي«))). 

لكـن بالتحقيـق في المسـألة نصُـدم بمعاكسـة 

ذلـك تمامًـا لمـا ورد في الموافقـات، فبالعكـس 

إليـه  ذهـب  مـا  يعتبر  إسـحاق  أبـا  وجدنـا 

المتوصفة محض فوائد في الشريعة شـاكراً لهم 

صنيعهـم بذلـك، يقـول -رحمـه اللـه-: »ومن 

الفوائد في هذه الطريقة: الاحتياط في اجتناب 

الرخـص في القسـم المتكلـم فيـه، والحـذر من 

الدخـول فيـه؛ فإنه موضع التباس، وفيه تنشـأ 

خدع الشـيطان، ومحـاولات النفس، والذهاب 

في اتبـاع الهـوى على غير مهيـع؛ ولأجـل هذا 

أوصى شـيوخ الصوفيـة تلامذتهـم بترك اتبـاع 

الرخـص جملـة، وجعلـوا مـن أصولهـم الأخذ 

مليـح,  صحيـح  أصـل  وهـو  العلـم،  بعزائـم 

مما أظهـروا مـن فوائدهـم رحمهم اللـه«))).

خامســا: يقــول وائــل حــاق: »ويبــدو أن 
الطلبــات  رد  إلى  يهــدف  الرابــع  القســم 

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 236(. 	(((

»الموافقات«، )1/ 252(. 	(((
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الصوفيــون،  بهــا  يتقــدم  التــي  المتطرفــة 

والمواقــف المتســاهلة التــي يعتمدهــا بعــض 

القرآنيــة  الآيــات  أســاس  الفقهــاء، وعــى 

والأحاديــث النبويــة، فضــاً عــن الحجــج 

المنبثقــة عــا يســمى مجــاري العــادات«))).

.
ــدم  ــألة نصُـ ــق في المسـ ــن بالتحقيـ لكـ
بمعاكســـة ذلـــك تمامًـــا لمـــا ورد في 
الموافقـــات، فبالعكـــس وجدنـــا أبـــا 
إســـحاق يعتـــر مـــا ذهـــب إليـــه 
ـــة  ـــد في الشريع ـــض فوائ ـــة مح المتوصف

ــاكراً لهـــم صنيعهـــم بذلـــك. شـ

إن إطلالــة بســيطة عــى القســم الرابــع 

الــذي يقصــده وائــل حــاق، وهــو بالتحديــد 

)بيــان قصــد الشــارع في دخــول المكلــف 

مــن  تكشــف  الشريعــة(،  أحــكام  تحــت 

خلالهــا المغالطــة الكبــرة التــي تحــف رأيــه، 

المذكــور  القســم  في  يذكــر  لم  فالشــاطبي 

ــر بعــض  ــا كان مــن ذك ــطّ؛ إلا م ــة ق الصوفي

الفــروع المتعلقــة بالكليــة المشــهورة )المقصد 

إخــراج  الشريعــة  وضــع  مــن  الشرعــي 

المكلــف مــن داعيــة هــواه حتــى يكــون عبدًا 

للــه اختيــاراً كــا هــو عبــد للــه اضطــراراً())) 

مــن جهــة؛ ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الشــاطبي 

بصــدد التأصيــل لمســألة تعليــل الأحــكام 

ــألة  ــيسي لمس ــان تأس ــك بي ــة، وفي ذل الشرعي

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 240(. 	(((

»الموافقات«، )1/ 128(. 	(((

المقاصــد بعيــدًا عن المناكفــات العلميــة، وإن 

كان قاصــدًا بذلــك اتجاهًــا معينًــا فالأقرب إلى 

ذلــك هــم الظاهرية أو المشــككون في مســألة 

ــل. ــم وائ ــا يزع ــة ك ــل، لا الصوفي التعلي

ــاطبي  ــم الش ــن تخصي ــن مواط ــا: م سادس
لا  أورده  اســتنتاج  وائــل  عنــد  للصوفيــة 

ــراء،  ــة والاف ــه إلا بالمغالط ــن لي أن أصف يمك

حيــث يقــول: »يؤكــد الشــاطبي هنــا بشــكل 

رئيــس عــى أن الفقهــاء ورثــة النبــي -صــى 

ــدف  ــد يه ــك تأكي ــلم-، وذل ــه وس ــه علي الل

إلى خدمــة هــدف كان ليخــرج عــن نطاقــي 

المبــن والمجمــل، كــا يتوســع بهــم الفقهــاء 

عــادة، وفي الواقــع يبــدو أن عنــوان هــذا 

أجــل  مــن  كذريعــة  يســتخدم  القســم 

فــأي  الصوفيــن«)))،  انتقــاد  في  الاســتمرار 

علاقــة وثيقــة الوشــائج يمكــن لهــا أن تؤكــد 

ــل، خاصــة وأن مبحــث  ــه وائ ــا ذهــب إلي م

ــول  ــث الأص ــن مباح ــال ضم ــان والإج البي

التــي أســس لهــا علــاء الأصــول قبــل ظهــور 

الصوفيــة، هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة 

ــرض  ــي تع ــدة الت ــإن المســألة الوحي ــة ف ثاني

ــل  ــذا الفص ــة في ه ــاطبي للصوفي ــا الش فيه

ذي الاثنتــي عــرة مســألة هــي المســألة 

الثامنــة، وفي فصــل إضــافي ضمنهــا، أي بشــكل 

ــم ذم  ــة لم يت ــرة المعني ــى الفق ــرضي، وحت ع

الصوفيــة فيهــا إلا في حيــز ضيــق منهــا))).

»تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام«، )ص/ 253(. 	(((

»الموافقات«، )3/ 249(. 	(((
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)3( ثناء الشاطبي على أهل التصوف:

إنَّ القــارئ لمصنفــات الشــاطبي الأصوليــة 

ــات والاعتصــام، والباحــث  ــا الموافق وخصوصً

تحديــدًا عن موقفــه من الصوفيــة والتصوف؛ 

يطالــع  وهــو  الاندهــاش  كل  ليندهــش 

اســتنتاجات صاحــب كتــاب تاريــخ النظريات 

ــى  ــيقف ع ــه س ــامية؛ لأن ــة في الإس الفقهي

نصــوص مناقضــة تمامًــا لذلــك، مبينــة حقيقة 

موقــف أبي إســحاق مــن أهــل التصــوف.

لأن عـادة الجهابـذة مـن الأصوليين تحقيـق 

النظـر في المسـائل والتصرفـات الصـادرة عـن 

المكلفين، وخاصة مـا لها علاقة بأصـول الأدلة 

مـن كتـاب وسـنة، ولعـل مـا أثارتـه مسـألة 

علميـة  إشـكالات  مـن  والمتصوفـة  التصـوف 

وشرعيـة عبر تاريـخ الفقـه منـذ نشـأته مثال 

على ذلـك، ولم يفت أبو إسـحاق أن يحقق في 

ذلـك، فهـو يعتبر أن أهـل التصـوف في مبتدأ 

سـنتهم وتصرفاتهـم الأصليـة لا يخرجـون عن 

أصـول الكتـاب والسـنة، بـل هم عـن الابتداع 

صفـو  في  الإحـداث  وعـن  أبعـد،  الديـن  في 

الشريعـة أرهـب، وأمـا القائل بغير ذلك فإنه 

مقاصدهـم،  يـدرك  ولا  حقيقتهـم  يعقـل  لا 

فيقـول: »لأن كثيراً مـن الجهـال يعتقـدون))) 

فيهـم أنهم متسـاهلون في الاتبـاع، وأن اختراع 

العبـادات والتـزام ما لم يـأت في الشرع التزامه 

مما يقولـون بـه، ويعملـون عليه، وحاشـاهم 

انظر صورًا من تلك الاعتقادات في: »الموافقات«، )2/ 189(. 	(((

مـن ذلـك أن يعتقـدوه أو يقولـوا بـه، فـأول 

السـنة  اتبـاع  طريقتهـم  عليـه  بنـوا  شيء 

واجتنـاب مـا خالفهـا«))). ويقـول مدافعًا عن 

»إن  بطريقتهـم:  الجاهلين  ضـد  المتصوفـة 

كثيراً ممـن لم يتحقق بفهم مقاصـد الشريعة 

يظـن أن الصوفيـة جـرت على طريقـة غير 

بأحـكام  امتـازوا  وأنهـم  الجمهـور،  طريقـة 

غير الأحـكام المبثوثـة في الشريعـة، مسـتدلين 

على ذلك بأمـور مـن أقوالهـم وأفعالهـم«))).

على سبيل الختم:

والمراجعة  التقويمية  الدراســـة  حاولت هذه 

الفقهية  النظريات  »تاريـــخ  النقدية لكتاب 

في الإســـام« للدكتور وائل حـــاق، التوقف 

عنـــد أهـــم الأفـــكار والآراء التـــي كانت 

محـــاور الكتاب، بمراجعتهـــا وتحقيق النظر 

فيهـــا وغيرها كثـــر، اقتصرت عليهـــا لأنها 

وفيـــة بالمطلـــوب. وما ينبغي الإشـــارة إليه 

في هذا الختم؛ هـــو ضرورة الانتباه والتثبت 

في أي دراســـة للتراث الإســـامي مع الحذر 

مـــن الســـقوط في التهويل من أية دراســـة 

تراثيـــة؛ لأنهـــا ناقلة وليســـت مكتشـــفة، 

الأمـــر الـــذي يؤكـــد عـــى ضرورة إعادة 

بنـــاءة، وصحيحة من  قـــراءة  التراث  قراءة 

دون وســـائط، ســـواء كانـــت مصـــدر ثقة 

أم مصـــدر تشـــكيك واختلاط.  واحتيـــاط 

»الاعتصام«، )ص/ 62(. 	(((

»الاعتصام«، )ص/ 62(. 	(((


